
385494 - حكم من يعمل شهرا ليأخذ الراتب ثم يترك العمل

السؤال

ما حكم من يشتغل بوظيفة شهر فقط ليأخذ الراتب، ثم يفصل هل يجوز هذا؟

الإجابة المفصلة

أولا:

عقد الإجارة عقد لازم، فلا يجوز لأي من الطرفين فسخه إلا برضى الطرف الآخر.

قال البهوتي رحمه الله:

“والإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع ، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه” انتهى من

“الروض المربع” )5/326(.

فإذا تم العقد بين الطرفين فهو لازم لهما، لا يجوز لأي منهما فسخه، أو الإخلال بما تضمنه العقد إلا برضى الطرف
الآخر.

ثانيا:

هذا الشخص المسئول عنه لم ترد معلومات كافية في السؤال عن عقد الإجارة الذي يتفق عليه حتى يتم الجواب
عنه جوابا واضحا.

فإن كان العقد محدد المدة كسنة مثلا، ولكنه لم يلتزم بالسنة: فلا يجوز له ذلك، بل ذهب بعض العلماء )الحنابلة(
أنه لا يجوز له أن يأخذ راتب الشهر الذي عمله، لأنه لم يف بالعقد، إلا إن رضي الطرف الآخر بذلك، وذهب الجمهور

إلى أنه يستحق أجرة على المدة التي عملها.

قال ابن قدامة رحمه الله:

ةِ . رَ لْأُجْ نْ ا ءَ لَهُ مِ يْ لَا شَ نَى ، فَ كْ امَ السُّ مَ هُ تَ نَعَ مَ الِكُ ، وَ هُ الْمَ جَ رَ مَّ أَخْ ةِ ، ثُ دَّ ضَ الْمُ نَهُ بَعْ كَ سَ ةً ، فَ دَّ ا مُ ارً قَ رَ عَ أْجَ تَ ا اسْ ” إذَ

ا يعِ إذَ بِ الْمَ هُ كَ ضُ وَ هُ عِ مَ لَزِ ةِ ، فَ ضَ اوَ عَ يلِ الْمُ بِ لَى سَ هِ عَ رِ يْ لْكَ غَ فَى مِ وْ تَ لِأَنَّهُ اسْ ؛  كَنَ ا سَ رُ مَ : لَهُ أَجْ اءِ هَ قَ رُ الْفُ ثَ الَ أَكْ قَ وَ
الِبٍ . رٍ غَ لِأَمْ ي  اقِ اءُ الْبَ يفَ تِ رَ اسْ ذَّ ا لَوْ تَعَ مَ ، كَ هُ تَ يَّ الِكُ بَقِ هُ الْمَ نَعَ مَ ، وَ هُ ضَ فَى بَعْ وْ تَ اسْ
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لَهُ مَ حَ ، فَ عٍ ضِ وْ ابًا إلَى مَ لَ لَهُ كِتَ مِ حْ هُ لِيَ رَ أْجَ تَ ا لَوْ اسْ مَ ئًا، كَ يْ قَّ شَ حِ تَ سْ لَمْ يَ ، فَ هِ لَيْ ةَ عَ ارَ لْإِجَ دَ ا قَ ا عَ هِ مَ لِّمْ إلَيْ سَ لَنَا : أَنَّهُ لَمْ يُ وَ
” انتهى من “المغني” )8/26(. يقِ رِ ضَ الطَّ بَعْ

وقد يكون الاتفاق بين الطرفين على أن يعمل الموظف عند الآخر، كل شهر بكذا، بدون تحديد مدة، وهذا يعني أن
مدة العقد شهر، وتتجدد تلقائيا بدخول الشهر الجديد، وإذا أراد أحد الطرفين عدم التجديد قبل دخول الشهر

الجديد، فله ذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المقنع”:

لِكُلِّ ، وَ ةِ ارَ جَ مُ الْإ كْ ا حُ مَ هُ مَ رٌ لَزِ هْ لَ شَ خَ ا دَ لَّمَ كُ ، وَ حُّ صِ : أنهُ يَ وصُ نْصُ الْمَ ، فَ ةٍ رَ مْ لْو بتَ لَّ دَ م، أوْ كُ هَ رٍ بدرْ هْ لَّ شَ اهُ كُ رَ إنْ أكْ “وَ

ر”. هْ لِّ شَ ي كُ ضِّ نْدَ تَقَ خُ عِ سْ ا الْفَ مَ نْهُ دٍ مِ احِ وَ

قال المرداوي في “الإنصاف” )14/305( تعليقا عليه:

يارُ القاضي، تِ نْصوصُ ]يعني : عن الإمام أحمد[، واخْ : هو المَ يُّ ركَشِ . قال الزَّ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ “هذا المذهبُ

ين… ةِ أصحابِه، والشيخَ وعامَّ

، ، والشارِحُ نِّفُ صَ . قال المُ مه. وهو المذهبُ يعٌ على الذي قدَّ رِ فْ ” . هذا تَ ةِ كْمُ الإجارَ هما حُ مَ ر، لَزِ هْ ل شَ قوله: “وكلَّما دخَ
سِ به. ]يعني : بدخول الشهر الثاني[ . لبُّ ها بالتَّ ، وسائِرُ دِ قْ مُ الأولُ بالعَ لْزَ هم: يَ «، وغيرُ بُ »الفائقِ ، وصاحِ مُ والنَّاظِ

اني. وهو رِ الثَّ خولِ الشهْ خَ يكونُ قبلَ دُ سْ ر”. أنَّ الفَ هْ ي كلِّ شَ ضِّ خُ عندَ تَقَ سْ دٍ منهما الفَ لِه: “ولكل واحِ تنبيه: ظاهرُ قوْ
… ينِ يِّ الدِّ ، والشيخِ تَقِ ارِحِ ، والشَّ نِّفِ صَ ، والمُ ابِ طَّ يارُ أبِي الخَ تِ اخْ

. ونحوَ ذلك. لِ بَ قْ تَ سْ رِ المُ هْ ةَ في الشَّ تُ الإجارَ خْ : فسَ ، يقولُ خَ سْ فعلى هذا، لو أرادَ الفَ

كُ نِّفُ ]ابن قدامة[ : تَرْ صَ ه القاضي… وقال المُ تارَ . اخْ رِ هْ راغِ الشَّ خَ لا يكونُ إلَّا بعدَ فَ سْ ، أن الفَ نَ المذهبِ حيحُ مِ والصَّ
” انتهى. خٌ التلبّس به فَسْ

وعلى هذا، فما يفعله هذا الشخص المسئول عنه قد يكون جائزا أو ممنوعا، بناء على التفصيل السابق .

فإن كان العقد محدد المدة: فلا يجوز له فسخ العقد قبل تمام المدة، وإن كان غير محدد المدة فله فسخ العقد بعد
نهاية الشهر، ولا يلزمه الاستمرار في العمل، وإذا ترك الذهاب إلى العمل بعد نهاية الشهر يكون ذلك فسخا منه

للعقد.

والله أعلم.
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